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المقدمة 
      تمهيد 
        عزيزي الدارس، مرحباً بك إلى هذه الوحدة الدراسية، وهي الوحدة الأخيرة من المقرر، وموضوعها (المقاصة والحوالة).
       عزيزي الدارس، تتناول الوحدة هذا الموضوع في قسمين رئيسين، وعدد من الأقسام الفرعية، فالقسم الأول يتناول المقاصة من حيث: التعريف، الأنواع، المجال، والحكم الشرعي للمقاصة، بالإضافة إلى التطبيقات المعاصرة للمقاصة في البنوك.
      يعرض القسم الثاني موضوع الحوالة، وذلك من حيث شرح معنى الحوالة في اللغة والاصطلاح، ومن ثم الحكم الشرعي للحوالة، وأقسام الحوالة وشروطها وأركانها، وأخيراً كيفية إنهاء الحوالة.
      عزيزي الدارس، زودنا الوحدة بأسئلة التقويم الذاتي، والتدريبات، والأنشطة، ونأمل أن تكون عوناً لك في دراسة الوحدة.
وفقك الله وسدد خطاك،،،









أهداف الوحدة 
 (
 
عزيزي
 
الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن: -
تتعرف
 
على مفهوم المقاصة.
تبين
 
الحكم الشرعي للمقاصة
.
تشرح
 
أنواع ومجال المقاصة
.
توضح
 
التطبيقات المعاصرة للمقاصة في البنوك
.
تحدد 
أطراف المقاصة بين البنوك والعلاقة التي تربط بينهم.
تذكر
 مفهوم ومشروعية الحوالة
تبين 
أقسام وشروط وأركان
 
الحوالة
.
تذكر 
بعض طرق إنهاء الحوالة.
 
) 
  	  
 



















1. المُقَاصّة
1.1 تعريف المقاصة لغة واصطلاحاً 
أولاً: المقاصة لغة: 
      المقاصة: بضم الميم وفتح القاف، وشد الصاد، هي مصدر للفعل (قصص)، وهو من الألفاظ المشتركة في اللغة إذ يدل على المعاني التالية:
1. المساواة والمقابلة في الحساب يقال: تقاص القوم أي قاص كل واحد منهم صاحبه في الحساب يقال، أي مماثلة دينك على فلان لدينه عليك، ومساواته له، والمقابلة بينهما.
2.  المماثلة في الجراح، وهي أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه من قتل أو جرح.
3. تتبع الأثر ومنه قصصت الأثر إذا تتبعته.
ويظهر من معاني المقاصة السابقة أن المراد بالمقاصة السابقة أن المراد بالمقاصة هو المساواة والمقابلة والمماثلة.
ثانياً: المقاصة إصطلاحاً:
      بالنظر في كتب الفقهاء نجد أنهم لم يفردوا لها كتاباً أو باباً مستقلاً يتناول تعريفها، وأحكامها بالتفصيل، لكن جمهور الفقهاء تحدثوا عن شروطها بشكل مباشر ومختصر، إلا أن المالكية هم أكثر فقهاء المذاهب الذين أفردوا لها فصلاً خاصاً.
يقول ابن جزي: "اقتطاع دين من دين".
 ويقول الدردير: "إسقاط مالك من دين على غريمك، في نظير ماكه عليك بشروطه".

وعرفها آخرون بأنها: "إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه".
ويقول الشافعي: "وإذا كان لرجل على رجل مال، وله عليه مثله لا يختلفان في وزن، وعدد، وكانا حالين معاً فهو قصاص، فإذا كانا مختلفين، لم يكن قصاصاً إلا بالتراضي". 
ويقول ابن القيم المقاصة: "هي سقوط أحد الدينين بمثله جنساً وصفة".
ثالثاً: المقاصة عند علماء الاقتصاد:
يعبر الاقتصاديون عن المقاصة بالتسوية بين المتماثل ويتحدثون عنها فقط في البنوك ويقسمونها إلى قسمين مقاصة داخلية ومقاصة خارجية.
1.  المقاصة الداخلية: وهي متعلقة بالعمليات الخاصة بالشيكات والكمبيالات التي يمثل المستفيدون فيها والمسحوب عليهم عملاء للبنك المقدم إليه هذه الشيكات للتحصيل.
2.  المقاصة الخارجية: هي ما يطلق عليه غرفة المقاصة، حيث يجتمع مندوبو البنوك المشتركة في أوقات محددة، لتبادل وتسوية الشيكات والكمبيالات المسحوبة، على كل منها ولصالحها، وذلك تحت إشراف البنك المركزي، ورصد هذه العمليات بعد تسوية ما للبنك وما عليه، يثبت لصالح البنك بقيد حسابي على البنك المركزي، وهكذا يتم تسوية عمليات تبلغ قيمتها الملايين يومياً دون الحاجة إلى نقل الأموال وتعريضها لأخطار السرقة. 
تدريب (1)
 (
      وضح وناقش العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي للمقاصة بإيجاز.
)


2.1 حكم المقاصة
عزيزي الدارس، اختلف الفقهاء في حكم المقاصة على قولين:
القول الأول: يرى المنع وعدم الجواز وهو قول ذهب إليه بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
القول الثاني: يرى جواز المقاصة وذهب إليه عامة الفقهاء.
فمن نظر إليها على أنها من قبيل بيع الدين بالدين قال بعدم مشروعيتها، ومن نظر إليها على إنها اسقاط قال بمشروعيتها.
استدل الفريق الأول: على عدم جوازها: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ) قالوا: (والكالئ بالكالئ): الدين بالدين.
واستدل الفريق الثاني: على مشروعيتها بما يأتي:
1. أنها تحقق مقصود الشرع في برءاة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء.
2.  الديون تقضي بأمثالها لا بأعيانها، وإذا كان الدينان متساويين ومن كل وجه فإنه لافائدة لأي منهما في مطالبة صاحبه بدينه.
ج.  يعتبر آخر الدينين قضاء عن أولها، ومن ثم فإنه يكون قبضاً للدين الأول.
د. أن من مات وعليه دين لوراثه، فإن ذمته تبرأ بانتقال التركة لوراثه، ولايؤمر ببيعها في دينه، لعدم الفائدة فيه لانتقال العين إليه.
      وعليه، فإن القول بجواز المقاصة ومشروعيتها قال به جمهور أهل العلم . والله أعلم 




أسئلة تقويم ذاتي
 (
عرف المقاصة في اللغة وفي الاصطلاح.
ما المقصود بالمقاصة الداخلية والمقاصة الخارجية؟
اختلف الفقهاء في حكم المقاصة على قولين اذكرهما مع الدليل.
)



3.1 مجال المقاصة
	تجري المقاصة بين الدينين، وبين الدين والعين وبين المنافع، بالإضافة إلى أنها تجري في الحقوق الأخرى.
أولاً: جريان المقاصة بين الدينين: 
	ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى قصر المقاصة بين الدينين كما لو كان الأول على الثاني ألفاً، والثاني على الأول ألفاً، فتقاصا فيما بينهما بما عليهما، أي لا تكون المقاصة بين الدين العين، فالأصل في المقاصة أن تكون في الديون. 
ثانياً: جريان المقاصة بين الدين والعين:
	وإن كان الأصل في المقاصة عند جمهور الفقهاء أن تكون بين دينين، إلا أن الحنفية قالوا: يجوز المقاصة بين الدين والعين، وذلك من قولهم: "من اشترى دينا بعشرة دراهم هي دين على بائع الدينار، وقبض الدينار" وقعت المقاصة بالعقد نفسه، وذلك لأنهما إن أضافا العقد إلى الدين وجب ثمن لا يجب تعيينه، لأنه لا يسقط وتعيين الساقط محال، فلهذا وقعت المقاصة بالعقد نفسه لتجانسهما. 
	وهذا يوافق مقصد الشريعة من الحفاظ على المال العام وردّ الحقوق لأصحابها، لأن من اشترى الدينار لما قبضه، كان قبض ضمان بالثمن الذي اتفقا عليه وهو العشرة، ثبت بالقبض مثلها للبائع، فالتقى الدينار قصاصاً. ويدل على ذلك بما رواه وهب عن جابر رضي الله عنه أنه أخبر: "أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً –من تمر- لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره – فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّم اليهودي، ليأخذ تمر نخله بالتي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جُدّ له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً، فجاء جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُباركنّ فيها".
	وقد بوب البخاري لذلك، فقال: باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره .
ثالثاً: جريان المقاصة في المنافع:
	اعتبر الجمهور المنافع مالاً ويمكن أن تصبح ديناً في الذمة. ورغم أنهم يعتبرونها كذلك، إلا أنهم كانوا حينما يتعرضون للمقاصة لا يذكرون المنافع، بل كانوا  يتحدثون عن مقاصة النقود وديون الطعام، وكذلك العروض. ويعتبرون المقاصة من العقود التي تكون على الأصل، وليس على خلاف الأصل، يقول القرافي : لا يكاد ينفك شيئاً شيئاً من العقود على التقدير، وإيراده على المعدوم، أما البيع فقد يقابل الدين بالدين كبيع درهم بدرهم، إلا أنه لا يتأخر، والإجارة وإن قوبلت بمنفعة كانا معدومين أو بعين كانت المنافع معدومة ... وكذلك منافع النكاح والنفقة، والسكني التزام بمعدوم، والحوالة بيع معدوم بمعدوم والعجب بمن يعتقد أن المعارضة على المعدوم على خلاف الأصل مع أنه عماد الشريعة.




شكل (1)
 (
حكم ومجال المقاصة
1. بين الدينين.
2. بين الدين والعين.
3. في المنافع. 
1. المنع وعدم الجواز بدليل نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ.
2. الجواز بدليل أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها
.
المقاصة
الحكم
المجال
)









تدريب (2)
 (
      مستعيناً بما درست في هذا المقرر عن المقاصة، كيف ترد على الفريق القائل بعدم جواز المقاصة لأنها تشبه بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعاً. 
)



نشاط
 (
ادرس مفهوم المقاصة جيداً، ومن ثم قم بشرحها لعدد من التجار التقليديين في منطقتك مبيناً أهمية التعامل مع البنوك ودورها في حفظ الأموال، وتسهيل العمليات التجارية بدون مخاطر.
)





4.1 أنواع المقاصة
أولاً: المقاصة التلقائية ويطلق عليها المقاصة (الجبرية):
(أ) تعريفها: هي سقوط الدين تلقائياً دون توقف على طلب أو موافقة أي من الطرفين. 
(ب) محلها: تكون في الدينين – من النقود – المتفقين في الجنس والصفة والحلول.
(ج) حكمها: عامة الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على القول بمشروعية هذا النوع من المقاصة، على أنها تقع بصورة تلقائية، ولا تنتظر رضا من أحد الطرفين. ووافقتهم المالكية في القول بمشروعيتها، إلا انهم خالفوهم القول في انها تقع تلقائية، وقالوا: إنها لا تحقق ولا يقضي بها القاضي إلا بناءً على مطالبة من أحد الطرفين بها. 
(د) شروط صحتها: يشترط لصحة المقاصة التلقائية ما يأتي:
1. أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له في الوقت نفسه.
2. أن يكون الدينان متساويين جنساً ونوعاً وصفة وحلولاً فإن كان ثمة تفاوت في قدر الدينين وقعت المقاصة في القدر المشترك بينهما، وبقي الدائن الأكبر في ذمة المدين مقدار الزيادة، وإن كان الدينان مؤجلين إلى أجل واحد وقعت المقاصّة أيضاً جبراً عند الحنابلة، ولم تقع عند الحنفية، ولدى الشافعية وجهان كالمذهبين السابقين، ورجح إمام الحرمين الوقع، وأيده البلقيني.
وقال الشربيني: بأنه المعتمد، وذلك لانتقاء المطالبة من جهة ولأن أجل أحد الدينين قد يحل قبل الآخر بموت صاحبه من جهة أخرى.
3. ألا يتعلق بأحد الدينين حق الغير، دفعاً للضرر عنه كدين الزوج على زوجته إذا كان من جنس واجب نفقتها، فلا يحتسب به عليها من نفقتها مع عسرها، لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن النفقة، والنفقة مقدمة ععليه رفعاً للضرر عن المدين وكتجهيز الميت، فإنه مقدم على الدين، فمن باع شيئاً من التركة لدائن الميت من جنس دينه، لم تقع المقاصة. مراعاة لحق الميت، ورفعاً للضرر عنه، وكحق المدين في استيفاء دينه من الرهن قبل غيره من الدائنين.
4.  ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة الربا مثلاً كعدم التقابض في مجلس الصرف.
5. أن يكون الدائنان مستقرين، فلو كانا أو أحدهما دين مسلم لم يجز.
هذه هي شروط المقاصة الجبرية التي اعتمدها الجمهور. 
شكل (2)
 (
المقاصة التلقائية
سقوط الدين تلقائياً.
في الدينين من النقود المتفقين في الجنس والصفة والحلول.
مشروعة بإجماع الفقهاء.
1. أن لا يتعلق بأحد الدينين حق الغير.
2. الخلو من الربا.
3. يكون الدينان متساويان في الجنس والنوع. 
التعريف
المحل
الحكم
الشروط
المقاصة
)









أسئلة تقويم ذاتي
 (
صحح العبارتين أدناه مع التعليل:
1. لا تجري المقاصة بين الدين والعين.
2. من شروط صحة المقاصة التلقائية أن يتعلق بأحد الدينين حق الغير.
)




ثانياً: المقاصة الاتفاقية:
(أ) تعريفها: هي التي تتم بتراض الطرفين – صاحب الحق – مطلقاً مالم يترتب على ذلك محظور شرعي، سواء اتحد جنس الدينين، أم لم يتحدا، وسواء اتفقت الأوصاف أم اختلفت، وسواء أكان أحد الحقين ديناً والآخر عيناً أم منفعة، كأن يكون لأحدهما دين، وللاخر عين أو منفعة فيتفق على عدم مطالبة أحدهما الآخر بحقه.
(ب) محلها: تكو.ن المقاصة في الدينين المتحدين في الجنس والمختلفين في الجنس، كأن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير، كما تكون في الدينين المتفقين في الجنس والنوع والصفة الحلول بناءً على قول ضعيفٍ. 
(ج) حكمها: لا خلاف بين الفقهاء على وقوع هذا النوع من المقاصة وخاصة المالكية الذين لا يقولون إلا بالمقاصّة الإتفاقية أو التي تتم بناءً على صاحب الحق الأقوى، فالمالكية يشترطون للمقاصة رضى الطرفين، أو أحدهما، لأنها نوع من المفاوضات، سواء اتفق الدينان أم اختلفا. 
(د) والاتفاق على المقاصة إما أن يكون لاحقاً أو متقدماً:
1. يكون الاتفاق على المقاصة لاحقاً لثبوت الدينين، فإن تراضيا بعد ثبوت الدينين على المقاصة، وقعت وتمت حتى  في حال اختلاف جنس الدينين، كأن يكون لرجل على آخر عشرة دراهم، فباع دائنه ديناً بعشرة مطلقة ودفع له الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة، جاز استحساناً، لأن المقاصة لا تقع بالعقد نفسه، ولكنها اتفق عليها فصحت. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضى الله عنهما، حيث قال (إنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، ونأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير، فقال لابأس أن تأخذ بسعر يوصها، مالم تفترقا وبينكما شيء).
2.  يكون الاتفاق على التقاص متقدماً على ثبوت الدينين، وذلك بأن يتفق شخصان على أن ما يثبت من حق لأحدهما على الآخر، يجري إسقاطه، مما للآخر على الأول في حال اتفاق الدينين، وإن كانا مختلفين في الجنس، فعلى أساس سعر يومها كما في حديث ابن عمر المتقدم. ومثاله كما لو باع ديناراً للآخر بعشرة دراهم- دون أن يكون لأحدهما دين على الآخر– وباع مشتر الدينار لبائعه ثوباً بعشرة دراهم في مجلس الصرف وسلّم الثوب، ثم تقاصا العشرة بالعشرة في المجلس جازت المقاصة، لأن العقد الأول ينفسخ اقتضاءً لما قصدا المقاصة. 
 (
هل تجري المقاصة في الأوراق النقدية في العصر الحاضر؟
من المعلوم أن الأئمة الأربعة يعتبرون الذهب والفضة وما يماثلهما من الدنانير والدراهم، جنسين مختلفين فتجوز المقاصة الاتفاقية بينهما، وإن اختلف الجنس أما وحدات النقد المتعامل بها في عصرنا الحاضر
،
 سواء أكا
نت أوراقاً أو مصكوكة من الذهب أ
م
 الفضة الخالصين أ
م
 المخلوطين، أم مسكوكة من غيرهما كالنحاس وهي المسماة فلوساً، فإنها تعد جنساً واحداً في باب المقاصة عملاً بالعرف.
)







 (ه) شروط المقاصة الاتفاقية: 
يشترط في المقاصّة الاتفاقية شرطان هما: 
1. رضا الطرفين: فالاتفاق يكون من الطرفين – الدائن والمدين – ولا يكفي رضا أحدهما فقط / حتى لاتقع جبراً على الآخر، فإن لم يرض أحدهما أو كلاهما فلا مقاصة، كأن يكون الدين الثاني غير حال فلا يرضى أن يقاصصه به، فليس له أن يجبره على ذلك، وإنما تقع بالتراضي.
2. ألا يترتب على وقوع المقاصة محظور شرعي: إذا ادت المقاصة إلى محظور شرعي كالربا، فهي باطلة، وإن اتفق الطرفان وتراضيا على ذلك. لذا فإن كل قرض جرّ منفعة – مشروطة – فهو ربا لحديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيعة، ولا ربح، ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك).
تدريب (3)
 (
      ادرس شروط المقاصة الاتفاقية جيداً، ومن ثم اذكر مثالاً لمقاصة يترتب عليها محظور شرعي من خلال قرض جرٍ منفعة مشروطة (ربا) (بيوع الآجال).
)



(و) صور المقاصة الاتفاقية: 
1. المقاصة في الديون: 
	إذا كان الدينان من جنسين مختلفين، لا تقع المقاصة إلا برضاهما، كأن يكون له عليه مائة درهم، وللمديون مائة دينار عليه، فإذا تقاصا تصبح الدراهم قصاصاً بمائة من قيمة الدنانير، ويبقى لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم ما بقى منها.
2. المقاصة في الوديعة: 
	لو كان لرجل عند آخر وديعة، وللمودع على صاحب الوديعة، لا تصبح الوديعة قصاصاً بدينٍ إلا إذا اجتمعا وتقاصا حالة كون الوديعة موجودة في يد الوديع حقيقة، فإن لم تكن في يده فلا تقع المقاصة حتى يذهب إلى مكان الوديعة ويأخذها. وعليه فالمقاصة في الوديعة قائمة على اتفاق الطرفين. 
3. المقاصة في الغصب: 
	إذا كان للغاصب على صاحب العين المغصوبة من جنسها، فلا تصير العين قصاصاً في دينه إلا إذا تقاصا، وكانت العين مقبوضة في يده، فلا تقع المقاصة حتى يذهب إلى مكان العين المغصوبة ويأخذها.


شكل (3)
 (
المقاصة الاتفاقية
المقاصة الاتفاقية
تتم بتراض
 الطرفين ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي.
في الدينين المتحدين والمختلفين في الجنس.
مشروعة ب
إ
جماع الفقهاء.
التعريف
المحل
الحكم
الاتفاق
الصور
الشروط
يكون لاحقاً أو متقدماً لثبوت الدينين.
1. الوديعة.   
 2. الغصب.
3. الديون.
1. رضا الطرفين.
 2. 
الخلو من المحظورات الشرعية.
)











أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. بيّن موقف الفقه الإسلامي من:
أ. المقاصة.
ب. المقاصة التلقائية.
ج. المقاصة الاتفاقية. 
2. حدد شروط وصور المقاصة الا
تفاقية. 
)





نشاط
 (
في حدود ثلاث صفحات اكتب دراسة مقارنة بين المقاصة التلقائية والمقاصة الاتفاقية مدعماً ذلك بعدد من الأمثلة، وناقش مع الزملاء.
)

ثالثاً: المقاصة القضائية أو الطلبية: 
(أ) تعريفها: هي الحكم بسقوط الدينين بناءً على طلب من صاحب الحق الأفضل، وتنازله عما تميز به حقه.
(ب) محلها: تكون هذه المقاصة في الدينين، أحدهما حالٌ، والآخر مؤجل، أو أحدهما أجود من الآخر، فيتنازل صاحب الحق الأفضل عن حقه في الأفضلية، ويرفع الأمر للقضاء ليقضي فيها بالمقاصة.
(ج) حكمها: اختلف الفقهاء في مشروعيتها على قولين: 
الأول: المنع وإليه ذهب الشافعية والحنابلة (والمالكية في قول خلاف المشهور عندهم) جاء عند الشافعية (وإن اختلف الدينان في الصفات كالصحة والكسر والحلول والتأجيل أو قدر الأجل لم يحصل التقاص لاختلاف الأغراض، ولصاحب الحال أن يستوفيه وينتفع به إلى أن يحل ما عليه) فإن تراضيا على جعل الحال قصاصاً عن المؤجل لم يجز كما في الحوالة وحكى أبو الفرج فيهما وجهاً).
الثاني: الجواز: وإليه ذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم. 
قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: (لو أن رجلاً كان له على رجل ذهب إلى شهر وللآخر عليه ذهب إلى سنة، وهي مثل وزنها فتقاصا، قال: قال لي مالك: لابأس به).
استدل القائلون بالجواز بأن صاحب الحق في الدين الأفضل تنازل عن حقه برضاه، ولا مانع من ذلك، ولأنه لو أعطى المدين للدائن أجور مماعليه، أجبر الدائن على القبول، فكذا هنا.
(د) شروط صحتها: يشترط لصحة المقاصة القضائية (الطلبية): 
1. أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له.
2. رضا صاحب الحق الأفضل بالتنازل عن حقه في الأفضلية: مثل صفة الدين كأن يكون دينه موثقاً برهن أو كفالة، أو أجل الدين: كأن يكون أجل دينه أقصر، أو حالاً والآخر مؤجلاً.
3. تماثل الدينين في الجنس والنوع، وأما الصفة والأجل فلا يشترط تماثلها. وإذا تفاوت الدينان في القدر وقعت المقاصة في القدر المشترك، وبقى صاحب الدين الأكثر دائناً للآخر بمقدار الزيادة.
4. ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة الربا.
5. ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير، دفعاً للضرر عنه مثل حق المرتهن.
شكل (4)
 (
المقاصة القضائية (الطلبية)
الحكم بسقوط الدينين بناء على طلب من صاحب الحق الأفضل وتنازله عما تميز به حقه.
في الدينين أحدهما حال والآخر مؤجل أو أحدههما أجود من الآخر.
الشافعية: المنع
الحنابلة: المنع
المالكية: الجواز
الحنفية: الجواز 
1. أن يكون كل واحد دائن ومدين للآخر.
2. رضا صاحب الحق الأفضل في التنازل عن حقه
 
في الأفضلية
.
3. ألا يتعلق بأحد الدينين حق الغير.
4. الخلو من المحظورات الشرعية.
 
الحكم
المقاصة
 
القضائية
التعريف
المحل
الشروط
)









 






رابعاً: المقاصة الباطلة: 
توجد صور للمقاصة قال جلُّ العلماء ببطلانها، وهي في مجملها مما يترتب على وقوعها مخالفة حكم شرعي من قبيل بيع الدين بالدين، أو الخشية من الوقوع في الربا لعدم التقابض بين البديلين. 
ومن تلك الصور الباطلة: 
(أ) المقاصة برأس مال السلم ودين آخر ولو أتفق الطرفان عليه، لأنه تصرف في رأس مال السلم قبل قبضه، وهو غير جائز لما ينتج عنه مبادلة دين بدين. ومعلوم أن جمهور الفقهاء على وجوب قبض رأس مال السلم في مجلس العقد وإلا لم يصح لعدم جواز كون رأس المال ديناً في الذمة وكذلك لاتجوز المقاصة برأس مال السلم بعد إقالته، وليس له أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئاً حتى يقبض لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك) أي عند الفسخ، لأنه اخذ شبهاً بالمبيع، فلايحل التصرف قبل قبضه. 
(ب) المقاصة ديني المتصارفين: من المتفق عليه بين العلماء أن المصارفة لا تصح إلا إذا تم التقابض في المجلس، وعليه فإذا وقعت المقاصة بين ديني المتصارفين بعد انتهاء مجلس عقد الصرف كانت المقاصة باطلة، لأن عقد الصرف وقع باطلاً، ولم يثبت به دين، وما بني على الباطل فهو باطل مثله، والمقاصة لا تثبت إلا بوجود دين صحيح قائم في ذمة أحد المتقاصين.
(ج) المقاصة إذا كانت زريعة للربا: يمنع فقهاء المالكية من المقاصة إذا قويت تهمة التواطؤ على الربا. ومن ثم قالوا بالمنع إذا أدت المقاصة إلى أحد أمرين: ضَعْ وتعجلْ، أو حط الضمان وأزيدك. قالوا: وضابط ذلك: (أنّ ما حلّ أو كان أقرب حلولاً فهو مقبوضٌ عما لم يحلْ، أو عما هو أبعد حلولاً، فإن أدى قضاؤه عنه إلى ضع وتعجلْ أو حط الضمان وأزيدك، امتنع وإن لم يؤد إلى واحد منهما جاز فإن كانا من بيع، وكان الحالُ أو الأقرب حلولاً أكثر أو أجود امتنعت، لأنه حط الضمان وأزيدك، وإن كان أدنى أو أقل امتنعت لأنه ضَعْ وتعجل، وإن كان أجود جاز، إذ لا ضمان في القرض ... وإن كان أحدهما من قرض الآخر من بيع جرى على القسمين السابقين، وإن اتفق أجلهما، فذلك جائز، سواء أكانا من بيع أم من قرض أم من بيع وقرض).
شكل (5)
 (
المقاصة الباطلة
المقاصة
1. المقاصة برأس مال السلم ودين آخر.
2. إذا وقعت المقاصة 
بعد 
ا
نتهاء مجلس العقد.
3. إذا كانت المقاصة ذريعة للربا.
مقاصة باطلة
)









أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. عرف المقاصة القضائية؟
2. اذكر شروط صحة المقاصة القضائية.
3. هل تصح المقاصة بعد انتهاء مجلس عقد الصرف؟
)



نشاط
 (
لخص المقاصة القضائية والمقاصة الباطلة وقدمها كسمنار أمام عدد من الزملاء، وأجب عن أسئلتهم واستفساراتهم.
)


5.1 التطبيقات المعاصرة للمقاصة في البنوك
	عزيزي الدارس، بدخول البنوك ومؤسسات التمويل عالم المال والاقتصاد تحولت المقاصة من مجرد عملية بسيطة – تتم بين شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له- إلى عملية آلية أو إلكترونية معقدة واسعة الانتشار، تشترك فيها أطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فحسب، بل على صعيد العالم بأسره، وذلك كما في المقاصة التي تتم بين البنوك برعاية المنظمات العالمية مثل الفيزا، والماستر كارد، والأمريكان اكسبريس وغيرها. والمقاصة التي تتم في عقود البيع الآجلة عبر السماسرة والوسطاء المتخصصين بين أطراف العقد. وكذلك المقاصة التي تتم بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة، وغيرها من الصور المستجدة التي أفرزتها وما زالت تفرزها الحضارة الغربية الرأسمالية من خلال البنوك الربوية والمؤسسات المالية والشركات التجارية، ثم لا تلبث أن تجد لها صدى في العالم الإسلامي لدى غالبية المؤسسات المالية والشركات التجارية. 
      تقوم البنوك في كل بلد بإجراء عمليات المقاصة فيما بينها بإشراف من البنك المركزي، ويتم ذلك من خلال تبادل الشيكات المسحوبة لصالحها أو عليها، وإجراء المقاصة بين المبالغ المستحقة لها أو عليها، ويتجسد ذلك في طريقتين اثنتين أحدهما تقليدية، وأخرى مستجدة تعتمد على نظام إلكتروني عن طريق الشبكة العالمية.
أولاً: الطريقة التقليدية: 
وتتم من خلال البنوك باتخاذ الخطوات عملية تتلخص في الآتي: 
(أ) إجراءات البنك قبل التوجه للبنك المركزي:
 وتتمثل في الخطوات الآتية:
· جمع الشيكات المقدمة إلى البنك بشأن العمليات الخاصة به، والمسحوبة على البنوك الأخرى، تنظيم قسائم الإيداع الخاصة بها.
· فرز الشيكات ووضعها في مجموعات، بحيث تحتوى كل مجموعة على الشيكات المسحوبة على بنك على حدة.
· القيام بإعداد قائمة خاصة بكل مجموعة من هذه الشيكات، وتسمى هذه القائمة (حافظة إضافة)، وتتضمن عدد وقيمة الشيكات المسحوبة على بنك من البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة، وترفق الشيكات المسحوبة على بنك بالحافظة المعدة له.
· إعداد حافظة إضافة إجمالية تتضمن خلاصة عمليات المقاصة التي تخص لذلك اليوم ليقدمها إلى غرفة المقاصة في البنك المركزي.
· تنظيم المستندات والإشعارات الخاصة بالشيكات بعد عودة مندوبة من غرفة المقاصة تمهيداً لإجراء المعالجة المحاسبية لها وإثبات قيود اليومية في دفاتره الخاصة.
(ب) الإجراءات داخل البنك المركزي:
      وتتمثل في الخطوات العملية التي تتخذ داخل ما يعرف بغرفة المقاصة في البنك المركزي. وغرفة المقاصة هي المكان المخصص لاجتماع مندوبي البنوك الأعضاء للقيام بإجراء المقاصة بين الشيكات المسحوبة عليها ولهذه الغرفة مدير يتولى إدارة الحديث بها.
وتتمثل الاجراءات في غرفة المقاصة في البنك المركزي بما يلي:
1. يحمل مندوب كل بنك الحوافظ التي أعدها مسبقاً والشيكات إلى غرفة المقاصة، ثم يقوم بتوزيعها على مندوبي البنوك الأخرى، ليقوم بمراجعتها ومطابقتها.
2. يسلم مندوب كل بنك الحافظة الإجمالية (المحررة من نسختين) إلى مدير غرفة المقاصة ليقوم بتقييد الشيكات المسحوبة على حساب غرفة المقاصة، ويضيفها لحساب البنك المستفيد لدى البنك المركزي، أو يتم ذلك بتدوين المبالغ الواردة في الحافة الإجمالية.
3. يقوم مندوب كل بنك بعد استلام الشيكات المسحوبة على بنكه وحوافظ الإضافة المرفقة بها بمراجعتها وتدقيقها، ثم يحرر حافظة خصم بها، وبذلك يتبين له نتيجة المقاصة، فإذا زادات مبالغ الشيكات المسحوبة على بنكه عن التي لها، كانت النتيجة رصيداً مديناً  يسجل لصالحها – لدى البنك المركزي ويضاف إلى حسابها، وإذا كان العكس بأن زادت مبالغ الشيكات التي لبنكه على البنوك الأخرى، كانت النتيجة رصيداً دائناً، يسجل لصالحه ويضاف إلى حسابه.
4. يقوم مدير غرفة المقاصة بإعداد جدول التصفية على نسختين، ويدون على يمين اسم البنك مجموع المبالغ التي له، وعلى يساره مجموع المبالغ التي عليه، ثم يقوم المندوبون بالتوقيع عليه، ويجب أن تكون مجموع المبالغ المدينة والدائنة فيه متساويين.
5. يقوم مدير غرفة المقاصة بابلاغ البنك المركزي بنتيجة المقاصة ليتم تسجيلها في دفاتره، إذ إن لكل بنك عضواً في غرفة المقاصة حساباً جارياً لدى البنك المركزي، وحساب خاص بغرفة المقاصة.
6. يقوم مدير غرفة المقاصة بإعلان انتهاء الجلسة، ويعود المندوب إلى بنكه حاملاً معه  الشيكات المسحوبة عليه، والمستندات الخاصة بها، ليقوم بتسجيلها في دفاتر بنكه (ا.هـ بتصرف) وبذلك تتم تسوية هذه الشيكات التي قد تصل مبالغها اليومية إلى الملايين من غير حاجة إلى أن تنتقل النقود بشكل فعلي من بنك إلى آخر.
تدريب (4)
 (
      استنتج عدداً من الشروط الواجب توفرها في التطبيقات المعاصرة للمقاصة التي تجربها البنوك حتى تكون مقاصة مشروعة.
)







 (
بعد أن تكمل دراسة التطبيقات المعاصرة للمقاصة في البنوك اتصل بأي بنك في منطقتك واسأل عن تجربة البنك خاصة وتجربة البنوك السودانية عامة في هذا المجال بالتركيز على الطريقتين التقليدية والإلكترونية، واعرض نتائجك على مشرفك الأكاديمي والزملاء.  
)نشاط






ثانياً: الطريقة الإلكترونية:
      وتتم من خلال مركز المقاصة الإلكتروني في البنك المركزي، حيث يتولى هذا المركز مهمة تمكين البنوك الأعضاء فيه من تنظيم عمليات تقاص الشيكات إلكترونياً، وتحديد أرصدته فيما بينهم، وذلك عن طريق تبادل المعلومات بين البنوك الأعضاء حول بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل الكترونية.
      ويمكن تلخيص آلية عمل هذه الطريقة في أن موظف البنك حال تسلمه للشيك يقوم بتصويره (أو مسحه) ضوئياً، ثم يرسل صورته الإلكترونية للبنك المركزي ليقوم بدوره بإرسال صورة منه إلى البنك المسحوب عليه للمصادقة الفنية والمالية على صرفه، وتتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة، ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف إلى المركزي، ومنه إلى البنك المقدم للشيك، ليقوم هذا الأخير بموجبه بصرف الشيك أو رفضه.





شكل (6)
 (
الطريقة الإلكترونية للمقاصة
شيك
موظف البنك
للصرف أو الرفض
تصوير الشيك
البنك المركزي
صورة من الشيك إلى البنك المسحوب عليه للمصادقة
.
موافقة أو رفض صرف الشيك.
)









أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. اذكر الخطوات التنفيذية للمقاصة التقليدية في البنوك؟
2. لخص بإيجاز آلية عمل الطريقة الإلكترونية للمقاصة.
)


تدريب (5)
 (
      يمكن للدارس الوقوف على أهمية المقاصة الإلكترونية من خلال الوقوف على المكاسب الكبيرة التي تحققها هذه المقاصة لأطرافها المختلفة، عليه اذكر بعضاً من هذه المكاسب.
)





6.1 مشروعية المقاصة بين البنوك
	      رأينا فيما سبق أن معظم العلماء قال مشروعية المقاصة من حيث الجملة، ورأينا آنفاً الصورة التي تم بموجبها المقاصة بين البنوك، حيث يجتمعون وجهاً لوجه في غرفة المقاصة لدى البنك المركزي. وتتم فيها المقاصة بينهم، وهي ديون نقدية من العملة المحلية (متحدة الجنس والنوع والصفة في الغالب) وحالة أيضاً، أو إنهم يراسلون بعضهم عبر البنك المركزي، وتتم المقاصة بوساطته، ومن ثم كان المتبادر إلى الذهن – في ضوء ما تقدم من ذكر لأنواع المقاصة وشروطها – القول بمشروعيتها من غير تردد، سواء اعتبرت مقاصة وجوبية أم توافقية، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد توضيح وبيان لتحديد أطراف المقاصة وصفة العلاقة التي تربط بينهم فيما يلي:
(أ) من الدائن ومن المدين في المقاصة بين البنوك؟ ومَنْ هم أطرافها؟ 
       الدائنون والمدينون في المقاصة بين البنوك حقيقة هم العملاء لأنهم يملكون قيمة الشيكات، وأنها مسحوبة عليهم، وأما البنوك فلا هي دائنة ولا مدينة خلافاً لما يظهر للمرء لأول وهلة، ودليل ذلك أن البنك الدائن لا يضيف إلى حساب عميله قيمة الشيك، إلا إذا جاءته الموافقة على قبوله من البنك المسحوب عليه، لو أنه اعتذر عن صرفه لعدم مطابقة التوقيع، أو لعدم وجود رصيد كاف لدى من أصدره مثلاً) لم يملك بنك الدائن إلزامه بالقبول، بل يقوم بإرجاع الشيك إلى عميله، ويخبره بسبب الرفض، ليقوم هو بدوره بمراجعة من أصدر له الشيك، ويطالبه بتصحيح الوضع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن العميل لن يكون دائناً مديناً في الوقت نفسه غالباً. 
      وعليه فلا مقاصة بين الدائنين والمدنين هنا، بل غاية ما هنالك أن هذا الطرف أحال ذلك إلى بنكه بهذا الشيك ليقوم بنكه بسداد قيمته من حسابه، ثم أن هذا الطرف الدائن أيضاً وكل بنكه ليتولى مطالبة البنك المسحوب عليه بقيمة الشيك. وربما تكررت هذه الصورة من عشرات أو مئات الجهات في اليوم الواحد.
(ب) صفة العلاقة بين البنك وعميله الدائن: 
      تعتبر العلاقة بين البنك وعميله الدائن الذي صدر الشيك لمصلحته علاقة توكيل، حيث يقوم العميل بالتوقيع على الشيك وتسليمه لبنكه، ليقوم نيابة عنه بمطالبة البنك المسحوب عليه بقيمة الشيك، وإضافتها لحسابه وهذا لا غبار عليه، إذ الوكالة مشروعة بإجماع فقهاء المسلمين. ولو افترضنا أن البنك يتقاضى عمولة على سعيه في تحصيل قيمة الشيك، فلا حرج فيه شرعاً، لأنه توكيل بأجرة، وهو مشروع أيضاً.
(ج) صفة العلاقة بين البنك وعميله المدين: 
      يمكن أن توصف العلاقة بين البنك وعميله المدين بأنها توكيل، أي أن العميل حين يقدم للدائن شيكاً مسحوباً على بنكه، فإنه يوكل البنك بسداد دينه من حسابه، وهو ما يعني تكييف ماله المودع في البنك على أنه وديعة مأذون باستعمالها، وعلى أنه موجود حقيقة في حسابه. وقد قال بهذا بعض الباحثين المعاصرين. كما يمكن أن توصف العلاقة المدين والدائن بأنها حوالة، أي أن المدين يحيل الدائن بدينه على بنكه المدين له وذلك اعتبار ماله المودع في البنك قرضاً.
(د) العلاقة بين البنوك: 
      علمنا فيما سبق أن البنوك تلتقي في غرفة المقاصة لدى البنك المركزي، ويقدم كل بنك الشيكات المسحوبة له على البنوك الأخرى، كما يستقبل الشيكات المسحوبة عليه، أو أن تلك البنوك تراسل بعضها إلكترونياً عبر البنك المركزي ثم تتم المقاصة بينها، والسؤال ما نوع هذه المقاصة؟ والجواب: أنها لا تخلو إما أن تكون مقاصة تلقائية (جبرية) أو أنها مقاصة توافقية: 
· فأما المقاصة التلقائية: فيمكن تصورها حال كون كون البنوك نفسها دائنة ومدينة، وليس عملاؤها. بمعنى أن يكون كل بنك دائناً للآخر ومدين له. وأن تكون الشيكات مسحوبه أو عليه بشكل مباشر ففي هذه الحالة تكون المقاصة تلقائية على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأن يكون الطرفين متفقة في الجنس والنوع والصفة والحلول – كما هو الأصل في الشيكات المقدمة من البنوك داخل البلد.
· أما المقاصة التوافقية: فإنها تكون عندما تقوم البنك بإجرائها حال كونها وكيلة عن عملائها في المطالبة بدينهم أو تسديد ما عليهم والنتيجة العملية لها مشابهة تماماً للحالة السابقة، أي حين تكون البنوك دائنة ومدينة حقيقة، من حيث لتحصيل ما لعملائها، وتسديدها لما عليهم. على أن يلتزم كل بنك لموكليه وعملائه بتقديم ما لهم في ذمة غيرهم، وإضافته حسابهم فور عودتهم من غرفة المقاصة، أو حصولهم على موافقة البنك المسحوب عليه. وقد نص الفقهاء على أن للوكيل أن يجري المقاصة مع الآخرين، ويكون ضامناً لموكله ماله قبل غيره. ولعل هذه الصورة هي الأصل وهي الأكثر. وكن ماذا لو كان الدينان مختلفين في الجنس؟ بمعنى أنه كان  الغالب الأعم في عمليات المقاصة بين البنوك بإشراف البنك المركزي أن تتم بين الديون النقدية من جنس واحد، إلا أن ذلك لا يمنع من إجراء عمليات مقاصة بين هذه البنوك مع اختلاف جنس النقدين كما لو كانت هناك شيكات أخرى مسحوبة على بنك آخر مسحوبة بالريال السعودي، فتجري المقاصة بين الطرفين. وهي جائزة شرعاً، إذا تراضيا على سعر المبادلة، سواء أدى ذلك إلى اسقاط الدين كله أو بعضه تبعاً للمبالغ المستحقة. ويصح إطلاق اسم المقاصة على هذه العملية، لأن المقاصة تعني إسقاط دين بدين، وتفريغ الذمتين منهما، وهو حاصل هنا، وإن اختلف جنساهما.





أسئلة تقويم ذاتي
 (
أكمل ما يأتي:
1. الدائنون والمدينون في المقاصة بين البنوك هم ........................
2. إذا تقاضى البنك عمولة في تحصيله قيمة شيك المقاصة فهذا ............ شرعاً.
3. تتم المقاصة بين البنوك عبر نوعين من المقاصة .................... أو......................................................................
)






2. الحوالة
1.2 تعريف الحوالة في اللغة والاصطلاح
أولاً: الحوالة في اللغة: 
أصل اشتقاقها من مادة (حَوَلَ) قال ابن فارس: الحاء والواو واللام من أصل واحد، وهو تحرك في دور، فالحَول: العام وذلك أنه يحول: أي يدور، وحال الشخص يحول إذا تحرك وكذا كل متحول عن حاله.
وتأتي الحوالة بمعنى النقل المطلق: يُقال: حولته تحويلاً، أي: نقلته من موضع إلى موضع، وحوّلت الرداء: أي نقلت كل طرف إلى موضع الآخر.
والحوالة مأخوذة من هذا، يُقال: أحلته بدينه: نقلته من ذمة إلى أخرى، وقال ابن منظور: (احتال وأحال عليه بالدين من الحوالة). 
ثانياً: الحوالة في اصطلاح الفقهاء: 
1. عند الحنفية: قال أبو يوسف: هي (نقل الدين من ذمة إلى ذمة)، أي ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وقال محمد الحسن: هي نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم). 
2. عند المالكية: هي (نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى)، وقال ابن عرفة: هي (طرح الدين عن ذمة بمثله)، وقيل هي: (صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى).
ج. عند الشافعية: هي (عقد يقتضى نقل الدين من ذمة إلى ذمة). 
د. عند الحنابلة: هي (نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) أو هي (انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، بحيث لا رجوع على المحيل بحال، أو هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة). 
2.2 مشروعية الحوالة
	عقد الحوالة مشروع بالقرآن والسنة والإجماع.
أولاً: القرآن: 
	قال تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭼ  (المائدة: ٢)، والحوالة نوع من أنواع البر. وقال تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ   ﭼ (الحج: ٧٧ )، والحوالة خير.
ثانياً: السنة: 
	أخرج البخاري، عن أبي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، فاذا أتبع أحدكم على ملئٍّ فليتبع).
ووجه الدلالة: 
	أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحال المطالب للدين بتباع الدين من أحاله عليه مدينه والأمر دليل الجواز. 
ثالثاً: الإجماع: 
	انعقد الإجماع على مشروعية الحوالة في الجملة، وإن اختلف في فروعها لحاجة الناس إليها، ورفع الضرر عن المدين. ومستند الإجماع الحديث المذكور أعلاه.

أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. عرف الحوالة في اللغة وفي الاصطلاح؟
2. دلل على مشروعية الحوالة من القرآن الكريم والسنة النبوية. 
)


3.2 حكم قبول المحال للحوالة
	بعد اتفاق الفقهاء على مشروعية الحوالة، اختلفوا في حكم قبولها من جهة المحال، هل يجب عليه أن يقبلها، أم أن ذلك مندوب أو هو مباح ؟ وذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحيل على ملئ، وهو قول أكثر الحنابلة، وقول الظاهرية. ودليلهم حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على ملئٍّ فليتبع)، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحال بالاتباع إذا أحيل على ملئ، فيجب عليه قبول الحوالة بنص الحديث، ولا صارف لهذا الأمر عن الوجوب وعليه فهو باق على أصله.
القول الثاني: يندب للمحال قبول الحوالة إذا أحيل على ملئ: وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والشافعية حيث الندب عند الشافعية مشروط بالملاءة، والوفاء، وعدم الشبهة في ماله، فإن تحقق المحال بأن المحال عليه حرام، حرمت الحوالة وإن شك في ذلك كرهت  ودليل هؤلاء: بما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على ملئٍّ فليتبع).
 ووجه الدلالة: أن الأمر هنا مصروف من الوجوب إلى الندب والصارف له من وجوه: 
1. حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، حيث إن مال الدائن في ذمة المحيل، وليس المال الذي يراد إحالته عليه. 
2. قياس الحوالة على سائر المعاوضات، لأنها لا تخلو عن شبه معاوضة.
3. إن الحوالة معروف ومكرمة من المحال فتكون مندوبة. 
القول الثالث: إن قبول الحوالة في حق المحال مباح: وهو قول بعض الحنفية والمالكية والشافعية  ودليلهم.
1. إن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللد في الخصومة، والمطل في الحقوق وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله، بل باجتنابه، ومن علم منه الملاءة وحسن القضاء، فلا شك أن اتباعه مستحب، لما فيه من التخفيف عن المديون، والتيسير عليه، ومن لا يعلم حالهفمباحٌ اتباعه.
2. إن الحوالة واردة بعد خطر، وهو نهيه عن بيع الدين بالدين وما جاء بعد الحظر فمباح. 
نشاط
 (
قابل أحد الفقهاء والعلماء واسأله عن الحكم الشرعي لطريقة تحويل النقود عبر الهاتف الجوال، خاصة وأنها تتم بأجرة خصم 10%، وناقش مع الزملاء مبيناً رأيك الشخصي.   
)



4.2 أقسام الحوالة 
تنقسم الحوالة إلى قسمين: الحوالة المقيدة: والحوالة المطلقة.
أولاً: الحوالة المقيدة: 
هي التي قيد الوفاء فيها من المحيل الذي في ذمة المحال عليه، وهي على ثلاثة أنواع: 
1. الحوالة المقيدة بين هي أمانة: كالوديعة، والعادية والعين الموهوبة، كأنه يقول شخص لآخر، أحلتُ فلاناً عليك بالألف التي له علىَّ، على أن تؤديها إِليه من الدنانير التي أودعتكها. 
2. الحوالة المقيدة بعين هي مضمونة: كالمغصوب، وبدل الخلع، وغيرهما وهي التي تُضمن بمثلها إن كانت مثلية، أو بقيمتها إن كانت قيمية، كأن يقول شخص لآخر: أحلت فلاناً بالألف التي له علىَّ، على أن تؤديها إليه من الدنانير التي اغتصبتها مني.
ثانياً: الحوالة المطلقة: 
هي التي يكون الوفاء فيها من مال المحال عليه نفسه سواء كان للمحيل عين عنده أو دين عليه أم لا، فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط، دون ربط ذلك بشيءٍ آخر، وعلى ذلك فالحوالة المطلقة تكون في صورتين: 
1. إذا لم يكن للمحيل عند المحال عليه دين أو عين، كأن يقول للمحيل الدائن: أحلتك بالألف التي عندي على فلان، وليس للمحيل عند فلان دين أو عين. 
2. إذا كان للمحيل عند المحال عليه دين أو عين، ولكن لم تقيد به بأن يرسلها إرسالاً كأن يقول للدائن: احلتك بالألف التي لك عندي على فلان، دون أن يقول له: ليؤديها من الدين الذي لي عليه، أو من العين التي لي عنده، إن كان المحال عليه مديناً للمحيل، أو عنده عين له أمانة أو مضمونة.
والحوالة المطلقة لا تجوز إلا عند الحنفية.
أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. اختلف الفقهاء في حكم قبول الحوالة من جهة المحال على ثلاث أقوال، وضح هذه الأقوال بإيجاز؟
2. قارن بين الحوالة المقيدة والحوالة المطلقة؟  
)



تدريب (6)
 (
      من أنواع الحوالة المقيدة ما يعرف بالحوالة المقيدة بدين، اشرح هذا النوع بإيجاز مستعيناً بما اكتسبته من معرفة في هذا المجال من خلال دراسة هذه الوحدة.  
)



5.2 شروط الحوالة
1. المحيل (المدين): وذلك بأن يكون أهلاً للتصرف بأن يكون عاقلاً بالغاً، فلا تصح الحوالة من مجنون أو صبي، لأنهما ليسا من أهل التصرف .
2. الرضا: فلو كان مكرهاً على الحوالة لا تصح لأن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالاكراه كسائر التمليكات.
3. المحال (الدائن): أن تتوفر فيه أهل التعاقد بالعقل والبلوغ، ليتم منه القبول في مجلس العقد، والرضا فلا تصح إذا كان مكرهاً، وأن يتم قبوله في مجلس الحوالة. 
4. المحال عليه (مدين المدين): يشترط فيه العقل والبلوغ أيضاً والرضا وأن يتم قبوله في مجلس الحوالة.
5. المحال به (الدين): أن يكون ديناً لازماً: أي ديناً للمحال على المحيل، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لانها لاتثبت في الذمة، ولا تصح أيضاً بدين غير لازم كدين الجعالة – الوعد بمكافأة – والدين اللازم: هو الدين الحقيقي غير الاحتمالي  الذي يعبر عنه بالدين الصحيح.
نشاط
 (
ابحث في شبكة الإنترنت عن خطوات وإجراءات الحوالة
، سواء أكانت داخلية أم
 خارجية عبر المصارف
،
 واعرضها على زملائك بوجود مشرفك الأكاديمي.  
)



6.2 أركان الحوالة 
فهي عند الحنفية: ثلاثة أركان: 
1. الإيجاب من المحيل.
2. القبول من المحال ويشترط فيه الرضا لأن الدين حقه وهو في ذمة المحيل، وهو الذي ينتقل بالحوالة.
3. رضا المحال عليه لأنه هو الذي يلزمه الدين ولا لزوم إلا بالتزامه، والناس يتفاوتون في حسن الطلب في اقتضاء الدين بسهولة وصعوبة.
أما عند الجمهور فأركانها ستة وهي:
1. المحيل، وهو المدين.
2. المحال، وهو رب الدين أو الدائن.
3. المحال عليه، وهو الذي التزم الدين للمحال.
4. المحال به، وهو الدين نفسه الذي للمحال على المحيل.
5. دين للمحيل على المحال عليه.
6. والصيغة (ايجاب وقبول).
 (
أركان وأقسام وشروط الحوالة
الحوالة
الأقسام
1. المقيدة.
2. المطلقة.
1. يكون المدين 
عاقل بالغ.   2. الرضا.   3. الد
ا
ئن بالغ عاقل.  4. أن يكون الدين ديناً لازماً.
5. العقل والبلوغ في المحال عليه. 
1. الإيجاب من المحيل.     2. القبول من المحال.
3.
 رضا المحال عليه.     4. الصيغة
.
الشروط
الأركان
)شكل (7)











7.2 انتهاء الحوالة 
انتهاء الحوالة يعني براءة ذمة المحال عليه وخروجه مما التزم به تجاه المحال بعقد الحوالة وانتهاؤها – أي الحوالة – يكون بالتنفيذ أو بغيره.
أولاً: انتهاء الحوالة بالتنفيذ، أما بالوفاء، أو بما يقابله.
1. التنفيذ بالوفاء: هو الطريق الطبيعي لتخلص المحال عليه من المطالبة، وذلك بأن يؤدي المال إلى المحال أو وكيله، فمتى تحقق الوفاء بهذه الصورة تحقق الغرض المنشود من الحوالة، فتنتهي أحكامها ويخرج المحال عليه من الحوالة.
2. التنفيذ بما يعادل الوفاء: ويحصل بأحد ثلاثة أمور: 
الأول: أن يتراضى المحال عليه مع المحال على أن يؤدي شيئاً آخر عوضاً عن المحال المحال به، كما لو كان عيناً فاعتاض به نقداً أو العكس، أو ببيعه المحال عليه بدينه عروضاً.
الثاني: أن يموت المحال، ويكون المحال عليه وراثه، فعندئذ يملك المحال عليه مال الحوالة، لأن الإرث من أسباب الملك. 
الثالث: أن يحيل المحال عليه المحال على ثالث: ففي هذه الحالة تكون الحوالة بمنزلة الأداء حكماً عند جميع الفقهاء. 
ثانياً: انتهاء الحوالة بغير التنفيذ:
      إن انتهاء الحوالة بغير التنفيذ، إما أن يكون برضا طرفيها، أو باستحالة التنفيذ لسبب قهري، حدث رغماً عن أطرافها. الانتهاء الرضائي للحوالة يكون بالإقالة أو الإبراء.
(أ) الإنهاء بالإقالة: إن عقد الحوالة إذا تم مستوفياً أركانه وشروطه، وخلا من الخيار لأحد أطرافه، فلا يمكن رفعه وإلغاؤه، إلا بنفس الطريقة التي عُقد بها، لأن هذا العقد أوجب حقاً لازماً للمحال، والإلغاء يوجب انتقاصاً لهذا الحق الذي ثبت له.
قال الحنفية بأن المحيل والمحال إذا تراضيا على فسخ الحوالة فإنها تنفسخ، ويتبرأ بذلك المحال عليه ويرجع الذين إلى المحيل، وبذلك تنتهي الحوالة، ولا يتوقف ذلك على رضا المحال عليه. قال ابن نجيم: "أن المحيل والمحال يملكان النقض، وبالنقض يبرأ المحال عليه".
(ب) الانتهاء بالإبراء: الإبراء إما أن يكون إبراء استيفاء أو إبراء إسقاط، فإذا كان إبراء استيفاء فهو عبارة عن إقرار الدائن بأنه استوفى حقه، وقبضه من المدين. بأن قال المحال للمحال عليه: استوفيت ديني منك، فإن هذا يكون إقراراً من المحال بقبض الدين، وبالتالي تنتهي الحوالة. أما إذا كان إبراء إسقاط، وهو عبارة عن اسقاط شخص ديناً في ذمة آخر.
شكل (8)
 (
طرق إنتهاء الحوالة
الحوالة
ال
ا
نتهاء
بالتنفيذ
بالوفاء
بما يعادل الوفاء
تراضي المحال عليه مع المحال على أداء شيء آخر
.
موت المحال
أن يحيل المحال عليه على ثالث
.
بغير التنفيذ
استحالة التنفيذ
رضا الطرفين
الإنهاء بالإقالة
الإنهاء بالإبراء
)













أسئلة تقويم ذاتي
 (
أجب عن الآتي:
عدد شروط الحوالة؟
اذكر أركان الحوالة؟
وضح حالات 
ا
نتهاء الحوالة بإيجاز.
)




















الخلاصة
      عزيزي الدارس،، 
      وصلنا الآن إلى خواتيم الوحدة الأخيرة من هذا المقرر، ونذكرك بداية بأنها تحدثت عن المقاصة والحوالة في المعاملات المالية المعاصرة، عليه هيا معاً نلخص أهم ما جاء فيها في عدد من النقاط.
      عرفت الوحدة المقاصة بأنها: إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه. ويتحدث الاقتصاديون عن المقاصة بأنها: التسوية بين المتماثل وهي تكون فقط في البنوك ويقسمونها إلى قسمين: داخلية متعلقة بالعمليات الخاصة بالشيكات والكمبيالات، وأخرى خارجية تكون بين مندوبي البنوك لتسوية الشيكات والكمبيالات المسحوبة.
      أوضحت الوحدة اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي للمقاصة، حيث أجازها البعض واستدلوا على ذلك بأنها تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم وأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، ولم يجزها البعض الآخر واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين). وعموماً تكون المقاصة بين الدينين، وبين الدين والعين، وبين المنافع.
      بعد ذلك تحدثت الوحدة عن أنواع المقاصة ونوجزها كالآتي:
أولاً: المقاصة التلقائية، وهي تعني سقوط الدين تلقائياً وتكون في الدينين من النقود المتفقين في الجنس والصفة والحلول، وحكمها أنها مشروعة بإجماع الفقهاء، ويشترط فيها: ألا يتعلق بأحد الدينين حق الغير، الخلو من الربا، يكون الدينان متساويان في الجنس والنوع.
ثانياً: المقاصة الإتفاقية، وهي التي تتم بتراضي الطرفين ما لم يترتب على ذلك محظور  شرعي، وتكون في الدينين المتحدين والمختلفين في الجنس، وحكمها أنها مشروعة بإجماع الفقهاء، وعادة يكون الاتفاق لاحقاً أو متقدماً لثبوت الدينين، ومن صورها: الوديعة، الغصب، والديون.
ثالثاً: المقاصة القضائية، تعرف بأنها هي الحكم بسقوط الدينين بناء على طلب من صاحب الحق الأفضل وتنازله عما تميز به حقه، وتكون في الدينين أحدهما حال والآخر مؤجل، أو أحدهما أجود من الآخر. وقد اختلف الفقهاء في حكمها الشرعي، حيث أجازها المالكية والحنفية، ولم يجزها الشافعية والحنابلة. ومن أهم شروطها: أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناًله، رضا صاحب الحق الأفضل بالتنازل عن حقه في الأفضلية، ثماثل الدينين في الجنس والنوع، وألا يتعلق بأحد الدينين حق الغير.
رابعاً: المقاصة الباطلة، هي التي يترتب على وقوعها مخالفة حكم شرعي مثل بيع الدين بالدين أو كانت ذريعة للربا من خلال عدم التقابض بين البديلين.
      أيضاً تناولت الوحدة وشرحت الطريقة التقليدية والطريقة الإلكترونية لإجراء المقاصة في العصر الراهن في البنوك، فالطريقة التقليدية تتم من خلال عدد من الإجراءات يقوم بها البنك قبل التوجه إلى البنك المركزي مثل جمع وفرز الشيكات، ثم إجراءات تتم داخل غرفة المقاصة بالبنك المركزي. أما الطريقة الإلكترونية تتلخص في أن موظف البنك بعد تسلمه للشيك يقوم بتصويره ثم يرسل صورته الإلكترونية للبنك المركزي ليقوم بدوره بإرسال صوره منه إلى البنك المسحوب عليه للمصادقة الفنية والمالية على صرفه، وتتم هذه العملية عبر خطوط إتصال سريعة ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك المقدم للشيك، ليقوم هذا الأخير بموجبه بصرف أو رفض الشيك.
      في القسم الرئيسي الثاني تناولت الوحدة موضوع الحوالة وعرفتها بأنها: انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بحيث لا رجوع على المحيل بحال، أو هي "تحويل الحق من ذمة إلى ذمة"، والحوالة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع، ولكن اختلف الفقهاء في حكم قبولها من جهة المحال على ثلاث أقوال: يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحيل على ملئ، ويندب للمحال قبول الحوالة إذا أحيل على ملئ، وقبول الحوالة في حق المحال مباح.
      بعد ذلك فصلت الوحدة في أركان وأقسام وشروط الحوالة وذكرت أن الحوالة تنقسم إلى مقيدة ومطلقة، فالأولى هي التي قيد الوفاء فيها من المحيل الذي في ذمة المحال عليه، والثانية هي التي يكون الوفاء فيها من مال المحال عليه نفسه سواء كان للمحيل عين عنده أو دين عليه أم لا. أما شروط الحوالة فتتمثل في: أن يكون المحال عاقل بالغ بجانب الرضا، أن يكون المحال عليه عاقل بالغ بجانب الرضا، المحال به يكون ديناً لازماً. أما أركان الحوالة فهي: الإيجاب من المحيل، القبول من المحال، رضا المحال عليه، الصيغة.
      أخيراً تناولت الوحدة طرق إنهاء الحوالة وهي:
أولاً: بالتنفيذ: وهذه تتم بالوفاء وهي أن يؤدي المال إلى المحال، أو تتم بما يعادل الوفاء وهي على ثلاث حالات: أن يتراضى المحال عليه مع المحال على أن يؤدي شيئاً آخر عوضاً عن المحال، أن يموت المحال ويكون المحال عليه وراثة فيملك المحال عليه مال الحوالة، وأن يحيل المحال عليه المحال على ثالث.
ثانياً: بغير التنفيذ: وذلك يكون إما برضا طرفيها أو بإستحالة التنفيذ لسبب قهري.                        








إجابات التدريبات
تدريب (1)
المقاصة في اللغة تقييد التتبع والقطع والمساواة وهي ذات المعاني المتضمنة في التعريف الإصطلاحي لها حيث تفيد تتبع الذمم المدنية وقطع المطالبة من الدائنين والمساواة بين الدينين الساقطين.
تدريب (2)
      إن محل النهي هو بيع الدين لغير من عليه الدين، كما أن المقاصة إسقاط وإبراء للذمم وليس كما في البيع مبادلة مال بمال، ومن ثم تكون التهمة معدومة وخصوصاً مع تساوي الدينين في الجنس والصفة والحلول أو الأجل.
تدريب (3)
      لو باع أحد عشرة كيلو من الطماطم بعشرة دراهم (إلى أجل) وبعد أن انتفع بها باع لبائعه عشرين كيلو من نوع ما اشتراه (طماطم) بعشر دراهم وقياساً العشرة بالعشرة لا يجز، لأنه أسلفه عشرة كيلو انتفع بها ثم رد إليه عشرين من الكيلو والثمن بالثمن ملغى فلا مقاصة فإنه قرض جر نفعاً.
تدريب (4)
1. أن يكون الدينان دين صحيح يقره الشرع على كلا طرفي المقاصة.
2. أن يكون الدينان متساويان في الجنس والحلول، وإلا وجب اتفاق الطرفين على المقاصة إذا اختلف الجنس ووجب تنازل صاحب الحق الأفضل عن حقه في الأفضلية إذا اختلفا في الأجل. 
3. ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي كالربا أو شبهة الربا كعدم التقابض في مجلس الصرف والتصرف على قاعدة ضع وتعجل.

تدريب (5)
1. تحد من ظاهرتي الشيكات المرتدة وعمليات الاحتيال.
2. تخفيض مصاريف المقاصة.
3. توفر السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات.
4. تمكن من مراقبة الشيكات وتوقيعها بشكل سريع.
تدريب (6)
      الحوالة المقيدة بدين كأن يقول شخص لآخر أحلت فلاناً عليك بالألف التي علي، على أن تؤديها إليه من الألف التي في ذمتك أو يقول شخص آخر أحلتك على فلان لتأخذ دينك علي من ديني الذي عليه لي.














مسرد المصطلحات
· المقاصة  
هي إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.
· المقاصة التلقائية
هي سقوط الدين تلقائياً دون توقف على طلب أو موافقة أي من الطرفين.
· المقاصة الاتفاقية
هي التي تتم بتراض الطرفين مطلقاً ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي.
· المقاصة القضائية
هي الحكم بسقوط الدينين بناء على طلب صاحب الحق الأفضل وتنازله عما تميز به حقه.
· المقاصة الباطلة
هي ما يترتب على وقوعها مخالفة حكم شرعي من قبيل بيع الدين بالدين، أو الخشية من وقوع الربا لعدم التقابض بين البديلين.
· الحوالة
هي انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، بحيث لا رجوع على المحيل بحال، أو هي "تحويل الحق من ذمة إلى ذمة".
· الحوالة المقيدة
هي التي قيد الوفاء فيها من المحيل الذي في ذمة المحال عليه.



· الحوالة المطلقة 
هي التي يكون الوفاء فيها من مال المحال عليه نفسه، سواء أكان للمحيل عين عنده أو دين عليه أم لا، وهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط دون ربط ذلك بشيء آخر. 
· إنتهاء الحوالة
يعني براءة ذمة المحال عليه وخروجه مما التزم به تجاه المحال بعقد الحوالة، وانتهاء الحوالة يكون بالتنفيذ أو بغيره.
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